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لجنة مجلس الأمـن المنشـأة عمـلا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة مـن 
  البعثة الدائمة للسويد لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمة للسـويد لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشأة عملا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) وتتشـرف بـالإقرار باسـتلام مذكرتـه المؤرخـة ٤ آذار/ 

مارس ٢٠٠٣. 
ويطلــب القــرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) إلى جميــع الــدول أن تقــدم تقريــرا مســـتكملا إلى 
اللجنـة في موعـد أقصـاه ٩٠ يومـا مـن اتخـاذ القـرار عـن جميـع الخطـــوات الــتي اتخــذت لتنفيــذ 
التدابـير المفروضـة بموجـب الفقـرة ٤ (ب) مـن القـرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، والفقـرة ٨ (ج) مــن 
ــر  القـرار ١٣٣٣ (٢٠٠٠) والفقرتـين ١ و ٢ مـن القـرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢). ومرفـق طيـه تقري

السويد عن تنفيذ القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـة ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـــس 
 اللجنة من البعثة الدائمة للسويد لدى الأمم المتحدة 

  تقرير مقدم من السويد عن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 
طلب مجلــس الأمـن في القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) إلى جميـع الـدول أن تقـدم إلى اللجنـة 
المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) تقريرا في غضون ٩٠ يوما. وقد أُعد هذا التقرير وفقـا 

للمبادئ التوجيهية التي عممها رئيس اللجنة. 
 

مقدمـــة  أولا -
قـامت السـويد منـذ أوائـل التسـعينات بتحديـد هويـة الأشـخاص المقيمـــين في الســويد 
ولهـم صلـة بالقـاعدة. وكثـيرا مـا لا يكـون التميـيز بـين المتعـــاطفين ومقدمــي الدعــم النشــطين 
واضحا. وكثيرا ما يكون مدى الاشتراك/الصلة بتأثير من الداعمين النشـطين، ومتـأثرا كذلـك 
ـــة مــن  بـالتطورات الدوليـة. ومـن ثم كـانت مواصلـة الانتبـاه إلى التطـورات في السـويد ضروري

أجل التقييم الصحيح لمدى الأنشطة فيها. 
وإن طموح القاعدة وقصدها إلى استهداف المصالح والأهـداف الأمريكيـة والبريطانيـة 
ـــائق تمامــا. ومــن ثم لا يمكــن اســتبعاد أن تكــون المصــالح الأمريكيــة  والإسـرائيلية تدعمـه الوث

والبريطانية والإسرائيلية أهدافا محتملة لشبكة القاعدة في السويد أيضا. 
 

القائمة الموحدة  ثانيا -
أُدرج الأفـراد الذيـن تشـملهم قائمـة الأمـم المتحـدة في النظـام الوطـــني الســويدي عــن  - ١
ـــس الأمــن قــد أُدمجــت في  طريـق الاتحـاد الأوروبي (القائمـة الوطنيـة). كمـا أن قائمـة لجنـة مجل
التشريع السويدي بواسطة قـرار مجلـس الاتحـاد الأوروبي ٢٠٠٢/٨٨١ المـؤرخ ٢٧ أيـار/مـايو 
٢٠٠٢ الذي يفرض بعض التدابير التقييدية المحددة ضد بعض الأشخاص والكيانـات ممـن لهـم 
صلـة بأسـامة بـن لادن، وشـبكة القـاعدة والطالبـان، ويبطـل قــرار الــس رقــم ٢٠٠١/٤٦٧ 
الذي يحظر تصديـر سـلع وخدمـات معينـة إلى أفغانسـتان ويشـدد حظـر الطـيران ويمـدد تجميـد 

الأموال والموارد المالية الأخرى فيما يتعلق بالطالبان الأفغانيين. 
لم تصـادف مشـاكل في التنفيـذ بالنسـبة للأسمـاء ومعلومـات الهويـة المدرجـــة حاليــا في  - ٢

القائمة. 
ـــس لهــم رقــم  ونظـرا إلى أن كثـيرا مـن الأشـخاص والكيانـات المدرجـين في القائمـة لي
هوية أو رقم مشابه بصدد الأسماء، تكشفت بعض المشاكل عندمـا وضعـت المؤسسـات الماليـة 
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قرار الس موضـع التنفيـذ. وأُجريـت مشـاورات مـع هيئـة الشـرطة الوطنيـة لتسـوية المشـاكل 
على أساس كل حالة على حدة. 

وتقـــوم البعثـــات الســـويدية في الخـــارج بـــإبلاغ وزارة الخارجيـــة أو وزارة الهجــــرة 
بالأشخاص الذين رفضت منحهم تأشيرات وما إلى ذلك - ولم تواجـه السـويد حـتى الآن أيـا 

من المشاكل المشار إليها في السؤال (انظر كذلك الفرع الرابع أدناه - حظر السفر). 
لم تكتشــف الســلطات أشــخاصا أو كيانــات مــن المحــددة أسمــاؤهم داخــل أراضـــي  - ٣

السويد. 
وحسب علم هيئة الإشراف المالي السـويدية، تم التعـرف علـى ثلاثـة أشـخاص وثلاثـة 
كيانات من المحددة أسماؤهم داخل السويد (انظر قــرار مجلـس الاتحـاد الأوروبي ٢٠٠٢/٨٨١) 
وهم عبد الرزاق عدن، وعابدي عبد العزيز علي ويوسف أحمد علي (أفراد) ومؤسسة البركـة 
A (من الكيانـات). غـير أن اسمـي عـابدي عبـد  B الدولية، والبركة الدولية والشبكة الصومالية 

العزيز علي وعبد الرزاق عدن رُفعا من القائمة قبل ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. 
لا تعليق.  - ٤

في خريف عام ٢٠٠١ كانت هناك أسماء ثلاثة مواطنين سويديين بالإضافـة إلى أسمـاء  - ٥
ثلاث شركات سويدية على قائمة اللجنة. وكـان المواطنـون الثلاثـة الذيـن مـن أصـل صومـالي 
يعملون لدى الفروع السويدية لشركة البركة. وقد رفع أولئك الأشخاص قضية أمـام المحكمـة 
الابتدائيـة للجماعـات الأوروبيـة (الأمـر T-306/01 R 1، عـدن وآخـرون ضـد مجلـــس الاتحــاد 
ـــة، ولا تــزال  الأوروبي واللجنـة الأوروبيـة) كمـا طلبـوا إعانـة مؤقتـة. وقـد رُفـض طلـب الإعان
القضية مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية على الأساس الموضوعـي. وقـد رُفـع الآن اسمـا اثنـين مـن 

المواطنين الثلاثة من القائمة. 
أُدرجت من قبل أسماء ثلاثة مواطنين في القائمة. ثم رُفع اثنان منها وبقي الثالث.  - ٦

يمكن تقسيم الإجابة على هذا السؤال إلى الفئات التالية:  - ٧
 

الأعمال الإرهابية 
يعاقب الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إرهابية طبقا للأحكـام العامـة لمدونـة قوانـين 
ـــل واختطــاف  العقوبـات. وقـد تتخـذ الأعمـال الإرهابيـة شـكل عـدة جرائـم محـددة، مثـل القت
الأشـخاص، والحريـق العمـد، والتدمـير، وتعريـض الجمـهور للخطـــر، والتخريــب، واختطــاف 
وسـائل النقـل. وتخريـب الحركـة البحريـة أو الجويـة، وتخريـب المطـارات ونشـر مـواد ســامة أو 
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معديـة. وعقوبـة جميـع هـذه الجرائـم السـجن مـدى الحيـاة. كمـا تنـص مدونـة العقوبـات علــى 
مقاضـاة الأشـخاص علـى الأعمـال المرتكبـة أو المخطـط لهـا مـن السـويد ضـــد دول أخــرى أو 

مواطنين آخرين. والتشريع السويدي بشأن الولاية القضائية بعيد المدى. 
وفضلا عن ذلـك، بـدأ في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ سـريان قـانون جديـد يتعلـق بالمعاقبـة 
على تمويل الجرائـم الخطـيرة، وذلـك للوفـاء بالالتزامـات الـتي تضمنتـها الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 
تمويل الإرهاب. وطبقا لهذا القانون يتعرض للمعاقبة من يقوم بجمع الأموال أو الأصـول الماليـة 
أو تقديمـها أو تلقيـها بغـرض اسـتخدامها، أو مـع العلـم بأـا ستسـتخدم، في ارتكـــاب جرائــم 

خطيرة تصنفها الاتفاقيات الدولية بأا إرهاب. 
واعتمـد في نطـاق الاتحـــاد الأوروبي في حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢ مقــرر إطــاري بشــأن 
ـــاء  مكافحــة الإرهــاب، ويتضمــن تعريفــا لنــوع الأعمــال الــتي تعتــبر جرائــم إرهابيــة. وللوف
بالالتزامات المفروضة في هــذا القـرار الإطـاري اقـترحت الحكومـة قانونـا جديـدا خاصـا بجريمـة 

الإرهاب، وسيبدأ نفاذه في تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
 

التجنيد غير المشروع 
يتعرض أي شخص يقوم بتجنيد أشــخاص للخدمـة العسـكرية أو خدمـة مشـاة دون 
إذن من الحكومة للإدانة بتهمة التجنيـد غـير المشـروع ويحكـم عليـه بدفـع غرامـة أو بالسـجن 
ـــة حــرب  لمـدة أقصاهـا سـتة أشـهر أو بالسـجن لمـدة أقصاهـا سـنتين إذا كـانت المملكـة في حال

(البند ١٢ من الفصل ١٩ من مدونة قوانين العقوبات). 
 

الإعداد أو التآمر لأجل ارتكاب جريمة 
بمقتضـى البنـد ٢ مـن الفصـل ٢٣ مـن مدونـة العقوبـات، يـدان في حـالات معينـة مــن 
ـــير مشــروعة لفتــح الأقفــال أو  يحصـل علـى مـواد سـامة أو متفجـرات أو أسـلحة أو أدوات غ
أدوات تزويـر أو وسـائل أخـرى مـن هـذا القبيـل، أو يقـوم بتركيبـها أو يعطيـــها أو يتلقاهــا أو 
يحتفظ ا أو ينقلها أو يشـترك في أي نشـاط آخـر مشـابه بقصـد ارتكـاب جريمـة أو التشـجيع 
علـى ارتكـاب جريمـة، بتهمـة الإعـداد لجريمـة مـا لم تثبـت إدانتـــه بارتكــاب الجريمــة أو محاولــة 
ارتكاـا. كمـا يصـدر في بعــض الحــالات حكمــا بتهمــة التــآمر. ويعــرف التــآمر بأنــه قــرار 
التصـرف بـالتواطؤ مـع شـخص آخـر أو عـرض تـولي ارتكـــاب جريمــة أو تنفيذهــا، أو محاولــة 

تحريض شخص آخر على القيام بذلك. 
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القانون الخاص لمراقبة الأجانب 
يســمح القــانون الخــاص لمراقبــة الأجــانب، المســمى بقــانون الإرهــــاب، للســـلطات 
بـالتصرف حـتى قبـل توفـر أدلـة كاملـة علـى التخطيـط لجريمـة. وبموجـب هـذا القـــانون، يمكــن 
للحكومة أن تقوم بطرد شخص أجنـبي إذا ارتـأت ذلـك ضروريـا لأمـن السـويد وكـان لديـها 
من الأسباب ما يجعلها تشتبه في أنـه سـيرتكب، أو يشـترك في ارتكـاب، جرائـم تنطـوي علـى 
العنف أو التهديد أو الإكراه لأغـراض سياسـية. ولا يقتصـر نطـاق هـذا القـانون علـى الجرائـم 
المشـتبه في ارتكاـا في السـويد. فـهو ينطبـق أيضـا إذا وجـــدت أســباب للظــن بــأن الشــخص 

سيرتكب مثل هذه الجرائم أو يشترك في ارتكاا في الخارج. 
 

تجميد الأموال والأصول المالية  ثالثا -
تسري مباشرة في السـويد لوائـح الجماعـة الأوروبيـة ذات الصلـة. وفي ٦ آذار/مـارس  - ١
٢٠٠١، اعتمد الاتحاد الأوروبي قـرار مجلـس الاتحـاد ٢٠٠١/٤٦٧ الـذي ينفـذ قـراري مجلـس 
الأمـن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠). ويتضمـن هـذا القـرار قواعـد لتجميــد الأمــوال 
والأصول والموارد المالية الأخرى. وأرفقت بالقرار القائمة الحالية الـتي أصدرـا الأمـم المتحـدة 
بأسمـاء المسـتهدفين بـالجزاءات مـن أفـراد وتنظيمـات. واعتمـدت اللجنـة الأوروبيـة منـــذ ذلــك 
الحـين مـا ينـاهز ١٣ قـرارا لكفالـــة تطــابق قائمــة الاتحــاد الأوروبي مــع قائمــة الأمــم المتحــدة 
الموحدة. واستنادا إلى هذه القرارات، يمكن تجميد الأصول مباشرة دون تنفيـذ إضـافي للقـانون 

السويدي. 
ـــل  وبالإضافـة إلى ذلـك، هنـاك قـانون سـويدي (التشـريع ٢٠٠٢/٤٤٤) متعلـق بتموي
الإرهاب، وينص على جزاءات جراء تقديم المساعدة المالية إلى ارمين بمـن فيـهم الإرهـابيون. 
ـــة للأمــم المتحــدة ١٠٩/٥٤ بشــأن قمــع تمويــل  ويسـتند هـذا القـانون إلى قـرار الجمعيـة العام

الإرهاب. 
وعلى الصعيد الحكومي فإن كل وزارة مسؤولة عن اتخاذ تدابـير في مجـال اختصاصـها  - ٢
ـــالجوانب  لمكافحـة الإرهـاب. ووزارة الخارجيـة هـي المسـؤولة عـن التنسـيق العـام فيمـا يتعلـق ب
الدولية. كما أن رئاسة الـوزراء تضطلـع بـدور في تنسـيق الجـهود الـتي تبذلهـا الحكومـة داخليـا 

وخارجيا في هذا اال. 
وفي إطـار هيئـة الشـرطة الوطنيـة السـويدية، تتـولى شـرطة الأمـن الســـويدية المســؤولية 
العامـة عـن أعمـال مكافحـــة الإرهــاب في الســويد. ولشــرطة الأمــن الســويدية، وهــي دائــرة 
استخبارات أمنية، تاريخ طويل في التعاون الدولي الواسع النطاق، وفي المقـام الأول مـع غيرهـا 
من دوائر الأمن والاستخبارات في مسـائل مـن بينـها الإرهـاب، بمـا في ذلـك تمويـل الإرهـاب. 
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وتعني مسألة تمويـل الإرهـاب التعـاون الوثيـق مـع الشـرطة الماليـة السـويدية وغيرهـا مـن دوائـر 
الأمن والاستخبارات، وإلى حد ما مع هيئة الشرطة الأوروبية. 

والمصارف والمؤسسات المالية الأخرى ملزمـة بتنفيـذ الشـروط الـواردة في قـرار مجلـس  - ٣
الاتحـاد الأوروبي ٢٠٠٢/٨٨١ في معاملاــا اليوميــة، أي فحــص مــا إذا كــان العميــل أحــد 
الأشـخاص أو الكيانـات المسـمين في القائمـة، وإذا تبـين ذلـك تقـوم المؤسســـة بتجميــد أمــوال 
العميـل. كمـا أن المصـارف والمؤسسـات الماليـة عليـها أن تلـتزم بالشـروط الـــواردة في القــانون 
السـويدي بشـأن تدابـير مكافحـة تمويـل الإرهـــاب. وينــص هــذا القــانون علــى أن المصــارف 
والمؤسسات المالية عليـها أن تنفـذ تعليمـات �اليقظـة الواجبـة� و �اعـرف عميلـك� بالنسـبة 
لأي عميـل أو معاملـة موضـع ريبـة. وتخضـع المصـارف وغالبيـــة المؤسســات الماليــة للإشــراف 
الحكيم من جانب هيئة الإشراف المـالي السـويدية. كمـا تخضـع لإشـرافها الجـهات المتعاملـة في 

التحويلات المالية والصرافة. 
ـــامت  طبقــا لقــرار مجلــس الاتحــاد الأوروبي ٢٠٠٢/٨٨١ (٢٠٠١/٤٦٧) ق (أ) - ٤
المصارف والمؤسسات المالية السـويدية بتجميـد أصـول الأفـراد والكيانـات السـويديين الـواردة 

أسماؤهم في ذلك القرار (للاطلاع على الأسماء، انظر الفرع ثانيا، الفقرة ٣، أعلاه). 
تتصل الأصول امدة بالإيداعات المصرفية.  (ب)

تصل الأصول امدة إلى ١,٢ مليون كرونة سويدية.  (ج)
وفقا لإفادة هيئة التأمينات الاجتماعية الوطنية، لم تتخذ قرارات بخصـوص اسـتثناءات  - ٥

لأسباب إنسانية. 
ـــها عضــوا في الاتحــاد الأوروبي قــرارات مجلــس الاتحــاد الأوروبي  تتبـع السـويد بوصف - ٦
(القرار ٢٠٠٢/٨٨١). كما نفذت السويد الاتفاقية الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، بواسـطة 
تشريع سويدي. كذلك نشرت هيئة الإشراف المالي السويدية لائحة تتعلق بتدابـير منـع تمويـل 

الإرهاب. 
فيمــا يتعلــق بــالحدث الجلــل الــذي وقــع في ١١ أيلــول/ســــبتمبر ٢٠٠١ في  (أ)
نيويورك، بعثت هيئة الإشراف المالي السويدية رسالة إلى جميع المؤسسات الخاضعـة لإشـرافها، 
تتضمن في جملة أمور معلومات عن قرار الس الأوروبي ٢٠٠١/٤٦٧ وما الذي يتعين علـى 
المؤسسـات أن تفعلـه لتجنـب اسـتغلالها في تمويـل الإرهـاب. ثم أبلغـت الهيئـة بعـد ذلـــك جميــع 
المؤسسـات الخاضعـة لإشـرافها في رسـالة بالـبريد عـن طريـق مؤسسـات التجـارة ومـــن خــلال 
موقع الهيئة على الشبكة العالمية، بالتغييرات التي أدخلت على قرار الـس. وتقـوم الهيئـة حاليـا 
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بإبلاغ هذه التغييرات إلى المصارف والمؤسسات الماليـة بالـبريد عـن طريـق مؤسسـات التجـارة 
 .(w ww.fi.se) ومن خلال موقع الهيئة على الشبكة العالمية

ـــين علــى المؤسســات  طبقـا لقـرار مجلـس الاتحـاد الأوروبي ٢٠٠١/٤٦٧، يتع (ب)
المالية أن تبلغ وزارة الخارجيـة بأيـة معـاملات مشـبوهة. وهيئـة الإشـراف المـالي السـويدية هـي 
الجهة التي تتلقـى الإبـلاغ بموجـب قـرار مجلـس الاتحـاد الأوروبي ٢٠٠٢/٨٨١ عـن المعـاملات 
المشـبوهة. ومنـذ بـدء نفـاذ القـــرار ٢٠٠٢/٨٨١ في ٢٧ أيــار/مــايو ٢٠٠٢ لم يبلــغ عــن أيــة 
معاملات مشبوهة. غير أنه طبقا للقـانون السـويدي المتعلـق بتدابـير مكافحـة تمويـل الإرهـاب، 

يتعين على المؤسسات أن تبلغ أية معاملات مشبوهة إلى هيئة الشرطة الوطنية. 
ـــة في التحويــلات  علـى جميـع المؤسسـات الماليـة، بمـا في ذلـك الجـهات المتعامل (ج)
الماليــة والصرافــة أن تفــي مثلــها مثــل المصــارف، بالمتطلبــات المتعلقــة بقــرار مجلـــس الاتحـــاد 

٢٠٠٢/٨٨١ والقانون السويدي بشأن تدابير مكافحة تمويل الإرهاب. 
بدأ في الاتحاد الأوروبي في عام ٢٠٠٢ تنفيـذ نظـام إصـدار الشـهادات الـذي  (د)
وضعته عملية كيمبرلي، وذلك بموجب قـرار للجنـة الأوروبيـة. ويسـري القـرار بشـكل مباشـر 
في السويد. (قرار اللجنة الأوروبية ٢٠٠٣/٤١٨ المؤرخ ٦ آذار/مارس ٢٠٠٣، المعدل لقـرار 
الس الأوروبي ٢٠٠٢/٢٣٦٨ بشأن تنفيذ نظـام عمليـة كيمـبرلي لإصـدار شـهادات الاتجـار 

الدولي بالماس غير المصقول، والمعدل لقرار اللجنة ٢٠٠٣/٢٥٧). 
علـى هـذه الكيانـات أن تفـي بنفـس المتطلبـات المطلوبـة مـــن المصــارف فيمــا  (هـ)
يتعلـق بقـرار الـس الأوروبي ٢٠٠١/٨٨١ والقـانون السـويدي بشـأن تدابـير مكافحـة تمويــل 

الإرهاب. 
 

حظر السفر   رابعا -
التدابـير الإداريـة الـتي اتخذـا السـويد تنفيـذا لحظـر الســـفر: تقــوم وزارة الخارجيــة أو  - ١

وزارة الهجرة بإعطاء تعليمات إلى البعثات السويدية في الخارج بشأن تنفيذ حظر السفر. 
نعم، أدرجت السويد في القوائم الوطنية أسماء الأشخاص المذكورين في القائمة.  - ٢

تتلقـى سـلطات مراقبـة الحـــدود قوائــم مســتكملة مــن هيئــة الشــرطة الوطنيــة بصفــة  - ٣
مستمرة. 

حسـب مـدى علمنـــا، لم يعــبر الحــدود إلى داخــل الســويد أي أشــخاص مــن الذيــن  - ٤
تشملهم القائمة (أو على الأقل لم يعبروا بالهوية الواردة في القائمة). 
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حسـب مـدى علمنـــا، لم يعــبر الحــدود إلى داخــل الســويد أي أشــخاص مــن الذيــن  - ٥
تشملهم القائمة (أو على الأقل لم يعبروا بالهوية الواردة في القائمة). 

 
حظر الأسلحة   خامسا -

ينظم قانون المعـدات العسـكرية تصديـر الأسـلحة. وكقـاعدة عامـة، لا يبيـح التشـريع  - ١
السويدي تصدير الأسلحة التقليدية، ولكن يمكن منح استثناءات مـن الحظـر علـى أسـاس كـل 
حالة على حدة، وتحكم كل حالة بذاا مجموعـة مـن المبـادئ التوجيهيـة الحكوميـة الـتي تغطـي 
تصديـر المعـدات العسـكرية. وتتضمـن المبـادئ التوجيهيـة مجموعـة مـن الشـروط. وبعـض هــذه 
ـــم  الشـروط ذي طـابع مطلـق، ويشـمل قـرارات الحظـر المفروضـة مـن مجلـس الأمـن التـابع للأم
المتحـدة. وحيـث أن مجلـس الأمـن اتخـذ قـرارات بشـأن بـن لادن وأعضـــاء القــاعدة والطالبــان 
وغيرهم من الأفراد والجماعــات والمشـاريع والكيانـات المرتبطـة ـم، لـن تصـدر لهـم تراخيـص 

تصدير. 
وينظم الرقابة على صادرات المنتجات والتكنولوجيا الـتي يمكـن أن تسـتخدم في إنتـاج 
أسلحة الدمار الشامل قانون الرقابة علــى المـواد والمسـاعدات التقنيـة ذات الاسـتخدام المـزدوج 
ــران/يونيـه ٢٠٠٠، الـذي ينشـئ  وقرار مجلس الاتحاد الأوروبي ٢٠٠٠/١٣٣٤ الصادر في حزي
نظاما للجماعة للرقابة على الصادرات من مواد وتكنولوجيا الاستخدام المـزدوج. ويوفـر هـذا 

القرار الأخير في جملة أمور آلية للاحتمالات المختلفة. 
وبالنسبة للمنتجات التي يمكن أن تستخدم في تصنيع أسلحة الدمـار الشـامل ووسـائل 
نقلها، ظلت السويد حتى الآن تصدر تراخيـص مفـردة في معظـم الأحيـان. ويجـري اسـتعراض 
كل حالة على حدة، مع أخذ المنتج وبلـد المقصـد والمسـتعمل النـهائي والاسـتعمال النـهائي في 

الاعتبار. 
والهيئة الوطنية للتفتيش على المنتجات الاسـتراتيجية، وهـي الوكالـة الوطنيـة السـويدية 
المسـؤولة عـن تنفيـذ الضوابـط علـى التصديـر، بمـا في ذلـك إصـدار الـتراخيص، تتعـاون بشــكل 
وثيق مع الشركات التي تتعامل في المنتجات التي يمكن أن تستخدم في الإنتاج المتصـل بأسـلحة 
الدمـار الشـامل. وتتصـل الشـركات يئـــة التفتيــش حــتى في الحــالات المتعلقــة بمنتجــات غــير 
خاضعة للرقابة علـى التصديـر، إذا كـان المسـتعمل النـهائي مثـارا للقلـق. وتقـوم هيئـة التفتيـش 
بمراقبة المستعمل النهائي والاستعمال النـهائي وتقـرر مـا إذا كـان ينبغـي وضـع المنتجـات تحـت 

الرقابة بواسطة آلية �الاحتمالات المختلفة� (قرار الس ٢٠٠٠/١٣٣٤، المادة ٤). 
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ـــدات العســكرية دون رخصــة للتصديــر بفــرض غرامــة أو  ويعـاقب علـى تصديـر المع - ٢
بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، وفي الحالات الخطيرة بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. 

يحتـاج أي سمسـار أسـلحة في السـويد إلى ترخيـص للعمـل كسمســار والقيــام بتوريــد  - ٣
المعدات العسكرية. وتستلزم أنشطة السمسـرة الـتي تجـري في الخـارج الحصـول علـى ترخيـص 
أيضا، سواء كان مـن يقـوم ـا هيئـة سـويدية أو شـركة سـويدية أو شـخص مقيـم أو حـاصل 
على إقامة دائمـة في السـويد. وعلـى سمسـار الأسـلحة أن يقـدم طلبـا للحصـول علـى ترخيـص 
للتصدير في حالة وجود المعـدات في السـويد ولـه حـق التصـرف فيـها. وإذا أراد أحـد سماسـرة 
الأسلحة المعرفين أعلاه توريد معدات عسكرية مـن دولـة ثالثـة إلى دولـة ثالثـة أخـرى، سـيلزم 
ـــه أن يقــدم طلــب  حصولـه علـى ترخيـص في كـل مـن الحـالات. وإذا كـان الأمـر كذلـك علي
ـــين في الاســتمارة مــن هــو المشــتري أو المتلقــي، والمســتعمل النــهائي للمعــدات  ترخيـص ويب
العسـكرية المـوردة. وإذا كـان المشـتري أو المسـتعمل النـهائي مـن الخــاضعين لحظــر الأســلحة، 

يرفض منح الترخيص. 
وطالما كانت المعدات الموردة في أراضي السويد، يمكـن لسـلطات الجمـارك أن توقـف  - ٤

التصدير الذي لم يصدر له الترخيص المطلوب. 
وعلاوة على ذلك، تطبق السويد نظام رقابة يقتضي شهادة مستعمل ـائي بخصـوص 
جميع المبيعات في الخارج. وشهادة المستعمل النهائي المعتـادة هـي تـأكيد للسـويد مـن حكومـة 
البلد المتلقي بأن المعدات المشتراة لـن يعـاد بيعـها دون إذن مـن الحكومـة السـويدية. وقـد تمـت 
ـــع التلاعــب والــتزييف.  صياغـة الشـهادة في السـويد ثم طُبعـت علـى ورق مـن أوراق النقـد لمن
وللأسباب نفسها توجد أحكام تقضي بأن يرسل البلد المتلقي شهادة موقعة إلى هيئـة التفتيـش 
على المنتجات الاستراتيجية عن طريق سـفارة السـويد فيـه. وتتحقـق السـفارة مـن أن مـن قـام 
بتوقيع الشهادة مـأذون لـه بذلـك. ولا تتعـامل هيئـة التفتيـش عـادة مـع طلبـات الحصـول علـى 

ترخيص للتصدير إلى أن تصبح شهادة المستعمل النهائي في حوزا بالفعل. 
وتفـرض السـويد دائمـا تقييـدات علـى إعـادة نقـل الســلع الخاضعــة للرقابــة وتقتضــي 
موافقة هيئة التفتيش أو الحكومة السويدية قبل قيام المستعمل النـهائي بتصديـر السـلع الخاضعـة 

للرقابة إلى جهة ثالثة. 
 

تقديم المساعدة، وخاتمة   سادسا -
ترغـب السـويد بـالطبع في تقـــديم المســاعدة بقــدر الإمكــان طبقــا للقواعــد واللوائــح  - ١
الوطنيـة، مـا لم تتضمـن تلـك المسـاعدة إجـراءات تحقيـق أو إنفـاذ. وهـي علـى اسـتعداد لتقــديم 
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المساعدة إلى دول أخرى على أساس كل حالة علـى حـدة وبوسـعها أن تقـوم بذلـك، شـريطة 
ألا يشكل التشريع الوطني أو تشريع الاتحاد الأوروبي أو التشريع الدولي مانعا مـن تقـديم تلـك 
المساعدة. وقد جرى تنفيذ القرارين المذكورين بالتنسيق فيمـا بـين الـدول الأعضـاء في الاتحـاد 

الأوروبي. 
ولم تقف السويد على أي نقص في تنفيذ نظام الجزاءات ضد الطالبــان/القـاعدة أو أيـة  - ٢
مجالات أخرى نعتقد أن تقديم المساعدة أو بناء القدرات فيها من شأنه أن يحسـن قدرتنـا علـى 

تنفيذ نظام الجزاءات المشار إليه. 
 

 


